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357572 ‐ ما حم إعطاء التاجر ذهبا وأخذ بدله من المصنع بعد مدة؟

السؤال

مع مبلغ من المال جمدته ف صورة ذهب، وتركته لأحد معارف ممن يتاجرون بالذهب يعمل به، ويعطين ربحاً، ثم علمت

أن ف ذلك شبهة ربا؛ لأن معاملاتهم يون فيها أجل والبيع، والشراء ف الذهب لابد أن يون يداً بيد، حيث إنه يعمل به ف ما

يسم بال"أبونيه"، وهو وسيط ما بين المصنع والتاجر، فيعط الذهب للتاجر، ثم يأخذ بدلا منه من المصنع، وتون حساباتهم

آجلة، فيتحاسبون كل شهر، فقررت أن أسحب منه ذهب. والسؤال عما يأت معه من ربح، هل أتركه أم آخذه وأتصدق به ؟

وهل يجوز إهداؤه لصديق ل أعينه عل زواجه ؟ والسؤال الآخر عما أخذت منه ف السابق من أرباح أنفقت بعضه، وتصدقت

ببعضه، وأقرضت قريبا ل بعضه، وبق مع منه القليل، فهل أتصدق به أيضاً، ولو عل أقساط، حت أخرجه كله؟ أم أتصدق

بما بق منه فقط؟ أم ماذا أفعل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجب التقابض ف المجلس عند بيع الذهب والفضة والعملات 

لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالعملات الورقية، إلا بشرط التقابض ف المجلس؛ لما روى مسلم (1587) عن عبادةَ

يرالشَّعو ،ِربِالْب رالْبو ،ةضةُ بِالْفضالْفبِ، وبِالذَّه بالذَّه  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :عنه قَال تِ رضامالص نب

بِالشَّعيرِ، والتَّمر بِالتَّمرِ، والْملْح بِالْملْح، مثًْ بِمثْل، سواء بِسواء، يدًا بِيدٍ، فَاذَا اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ

يدًا بِيدٍ .

دٍ  : يفيد أنه لو بيع الذهب بالفضة : وجب التقابض فدًا بِيانَ يذَا كا تُمىش فيوا كفَبِيع نَافصا ذِهه ذَا اخْتَلَفَتوقوله:  فَا

المجلس ، وهو المعبر عنه بيدا بيد.

والعملات الورقية ملحقة بالذهب والفضة.

جاء ف قرار " مجمع الفقه الإسلام " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلام " ما نصه:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/357572/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A9
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"بخصوص أحام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحام الشرعية المقررة للذهب

والفضة من حيث أحام الربا والزكاة والسلم وسائر أحامهما" انته من مجلة المجمع (العدد الثالث ج 3 ص 1650،

والعدد الخامس ج 3 ص 1609).

فلا يجوز العمل ف ما يسم بالـ"أبونيه"، وه أن يون وسيطا بين المصنع والتاجر، فيعط الذهب للتاجر، ثم يأخذ بدله من

المصنع مؤجلا.

ثانيا:

ما الحم ف المعاملات الربوية الت لم يحصل فيها القبض؟

: دٍ قَاليبع نالَةَ بفَض نن ذلك؛ لما روى مسلم (1591) علم يحصل فيها القبض، إن أم الواجب فسخ المعاملة الربوية الت

اشْتَريت يوم خَيبر قَدةً بِاثْنَ عشَر دِينَارا فيها ذَهب وخَرزٌ، فَفَصلْتُها فَوجدْت فيها اكثَر من اثْنَ عشَر دِينَارا ، فَذَكرت ذَلكَ

. لتُفَص َّتاعُ حتُب   :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل

ورواه ابن أب شيبة وفيه: "قَال : فَرده حتَّ ميز ما بينَهما".

وفيه دليل عل فسخ العقد الفاسد.

فإن لم يمن الرد ، لتصرف المشتري ف الذهب أو رفضه الرد، فالواجب التوبة فحسب.

ثالثا:

الانتفاع بالأرباح الت حصلت قبل العلم بالتحريم

يجب إيقاف التعامل المحرم، ولا حرج ف الانتفاع بالأرباح الت حصلت قبل العلم بالتحريم، سواء أنفقت الأرباح أو كانت

باقية؛ لقوله تعال: واحل اله الْبيع وحرم الرِبا فَمن جاءه موعظَةٌ من ربِه فَانتَه فَلَه ما سلَف البقرة/ آية 275.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو: ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف، بلا ريب،

كما دل عليه التاب والسنة والاعتبار" انته من "تفسير آيات أشلت عل كثير من العلماء" (2/ 592).

وقال الشيخ العثيمين رحمه اله: " إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ وليس عليه شء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه

ليس بحرام : فلا يخرج شيئاً، وقد قال اله تعال: فَمن جاءه موعظَةٌ من ربِه فَانتَه فَلَه ما سلَف وامره الَ اله" انته من

"اللقاء الشهري" (67/ 19).
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انته " ه:"من فوائد الآية: أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم بالتحريم: فهو حلال له، بشرط أن يتوب وينتهوقال رحمه ال

من " تفسير سورة البقرة " (3/ 377).

واله أعلم.


